
مأســـاة مـــن نـــوع آخـــر.. عـــن مراكـــز إيـــواء
الناجيات من العنف

, يناير  | كتبه منى حجازي

تعـــدّ الـــبيوت الآمنـــة مـــن أدوات تمكين النســـاء ومسانـــدتهن علـــى تخطّـــي تجربـــة العنـــف دون أن
يقعن فريسة لأخطار الشا، حيث تعمل هذه البيوت بمثابة جدار حماية للنساء المعنّفات في اجتياز
يقـــة الـــتي يخترنهـــا، دون المحـــن النفســـية، ليصـــبحن قادرات علـــى إعـــادة ممارســـة حيـــواتهن بالطر

الإحساس المستمر بالضياع.

ما يذكرنا أن مناهضة العنف لا تعني حصرًا القضاء على الظاهرة أو الحدّ منها، بقدر ما تستوجب
خلــــق آليــــات حقيقيــــة تتعامــــل مــــع وقــــائع العنــــف ضــــدّ النســــاء، مــــن خلال منظومــــة متكاملــــة
تهدف للاســتجابة إلى احتياجــات الناجيــات مــن العنــف علــى جميــع الأصــعدة، وتحديــدا الحاجــة إلى

مأوى يحميهن من مخاطر الشا والتشرد.

سة الشبكة العالمية للبيوت الآمنة للنساء، بندانه رانا: “كنا نتعامل مع النساء المعنفات تقول مؤس
وكنــا نشجّــع النســاء اللاتي يتعرضــن لعنــف علــى تقــديم بلاغــات، وهنــا واجهتنــا مشكلــة أنهــن عنــدما
اســتمعن إلى نصــيحتنا وقــدّمن شكــاوى وبلاغــات ضــدّ المعتــدين مــن أسرهــن، وهجــرن بالفعــل بيــت
الأسرة أو الزوج بسبب العنف الذي يتعرضن له، لم يجدن مكانًا آمنًا يذهبن إليه، من ثم أدركنا أهمية
وجــود الــبيوت الآمنــة، للدرجــة الــتي بتنــا نعتقــد فيهــا أنــه لا جــدوى مــن تشجيــع الناجيــات علــى تــرك

بيوتهن أو مواجهة المعتدين، إلا إذا كنا قادرين على توفير مكان آمن لهن”.
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هــل نجحــت تلــك الــبيوت في أن تكــون ملاذًا آمنًــا للمعنّفــات وأطفــالهن؟ وهــل هــي مؤهّلــة بالفعــل
لاستقبال الناجيات من العنف؟

يقول الدكتور والمعالج النفسي رياض البرعي: “إن المرأة التي تتعرض للعنف تعاني الكثير من المشكلات
ر العنف للآخرين كنوع من الانتقام أو التعويض، كما ر لها العلاج اللازم فقد تُصد النفسية، وإذا لم نوف
يمكـن أن تفكـر في الانتحـار، ومـن هنـا تـأتي أهميـة الـبيوت الآمنـة، كونهـا تعمـل علـى إعـادة دمجهـن في

المجتمع من جديد وتأهيلهن لحياة جديدة”.

يــادة ويشــير خلال حــديثه لـــ”نون بوســت” إلى ضرورة تفعيــل هــذه الــبيوت وتطويرهــا والعمــل علــى ز
عددها، لأن المرأة المعنفة تشعر بالدونية وتعاني من مشكلات نفسية، مثل الإحباط والاكتئاب والقلق،
يــن وأحيانًــا تلجــأ إلى الانتحــار، لكــن إذا تــوفرت ه إليهــا نحــو الآخر ه العنــف المــوج ومــن الممكــن أن تــوج

البيوت الآمنة فيمكن أن تلجأ إليها.

رغم قصص النجاح التي حقّقتها العديد من البيوت الآمنة للنساء المعنفات،
المنتشرة في كثير من البلاد العربية، إلا أن الكثير منها يعاني من عدة أوجه قصور

تمنعها من تأدية دورها في تمكين الناجيات من العنف.

ويضيــف البرعــي: “اســتمرار تعــرض المــرأة للعنــف وعــدم وجــود مــأوى لهــا، ســيؤدّيان إلى اســتغلالها
جنسـيا أو اسـتدراجها للانضمـام إلى المنظمـات الإجراميـة والإرهابيـة، لكـن الـدعم المـؤسسي يساعـدها
ق لها نوعًا من على المقاومة، لأنها ستجد أخريات لهنّ نفس ظروفها ومررن بمعاناتها، وذلك يحق

التضامن المجتمعي، الذي من شأنه أن يخفف وطأة العنف لديها”.

ورغـم قصـص النجـاح الـتي حقّقتهـا العديـد مـن الـبيوت الآمنـة للنسـاء المعنفـات، المنتـشرة في كثـير مـن
ــة دورهــا في تمكين ــة، إلا أن الكثــير منهــا يعــاني مــن عــدة أوجــه قصــور تمنعهــا مــن تأدي البلاد العربي

الناجيات من العنف بشكل عام.  

انتحار جماعي
يــق” علــى  نــزيلات في مركــز إيــواء النســاء المعنفــات، تــتراوح يــل/ نيســان ، قــضى “حر في أبر
يـات إلى إصابـات متعـددة وحـالات اختنـاق، في مـا أعمـارهنّ بين  و عامًـا، في حين تعرضّـت أخر

وصفه مسؤولو وزارة العمل في العراق بـ”أعمال شغب”.

ورغم زوبعة تصريحات الحكومة وتبريراتها غير المنطقية، ظلت تلك الجريمة غامضة حتى هذا اليوم،
رغـم مـضيّ مـدة طويلـة ورغـم تشكيـل لجنـة تقصيّ الحقيقـة، واكتفـت الحكومـة بـالقول إن الموضـوع

بفعل فاعل، وأن الحريق مدبر وليس انتحارًا جماعيا.



وبحسب مصدر في المفوضية العليا لحقوق الإنسان تحدّث إلى وسائل الإعلام آنذاك، فإن حريق دار
“المشردات” في حي الأعظمية كان انتحارًا جماعيا، وهو رد فعل على استمرار سوء المعاملة والتحرش

والمضايقات التي تتعرض لها النزيلات دون أي توقف.

ــة وإطلاق ــة المهين ــد والمعامل ــد والــضرب والتقيي ــدار تعرضّــن إلى التهدي ــات في ال ــر المصــدر أن الفتي وذك
الكلمات النابية، وتذكيرهن بالحوادث المؤلمة التي مررن بها، كما تعرضن إلى انتهاكات لا أخلاقية من
قبــل حــراّس الــدار، فقــد كــانوا يتحرشــون بهــنّ ويســتغلون بعضهــن جنســيا، كمــا أن إدارة الــدار كــانت

تطلب منهم ضرب النزيلات.

يــة المــرأة في العــراق، إن بيــوت الإيــواء مــن جهتهــا، تقــول ابتســام مــانع، مــديرة قســم إعلام منظمــة حر
الحكومية تفتقرُ إلى كل مؤهّلات العيش، فهي عبارة عن سجون تُعامَل فيها الشابات بشكل شبه
إجرامي، وتفتقر إلى أبسط مقوّمات الحياة، إذ تتعرضّ النساء إلى الضرب والتهميش ويُنعتنَ بأفظع
الصفات الخادشة للحياء. وتكمل مانع، في حديث لـ”نون بوست”: “إنّ سطوة العادات القَبَلية في
المجتمع من الأسباب التي تقف وراء انتشار العنف ضدّ المرأة، لافتة إلى أنّ منظمتها وقفت عدة مراّت

لمواجهة العشائر التي تتابع الضحية التي تهرب من العنف لتحاول الوصول إليها”.

وتستطرد: “يسير ارتفاع حالات العنف والتعذيب والقتل بشكل متعمد بشكل سريع وملحوظ، جراء
حــالات مأساويــة تذهــب ضحاياهــا عــشرات النســاء، وحــتى يومنــا نطــالب بــإقرار قــانون الحمايــة مــن
ه لنــا التهــم العنــف الأسري لكــن دون جــدوى أو اســتجابة، بــل العكــس نحــن كمنظمــات نسويــة تُــوج
ــالعيش بكرامــة ــا نعمــل بــإصرار تجــاه ســنّ قــوانين تحمــي النســاء وتضمــن حقهــن ب والإســاءة كونن
ـــ”ركيك ومتهــاون ولا مبــالي في ردع وإيقــاف الإجــرام بحــقّ الفتيــات وأمان”، واصــفةً دور الحكومــة ب

والنساء”.

ــة، وتتعــرضّ كثــيرات منهــنّ إلى ــة التعنيــف وســوء المعامل وتقــع آلاف النســاء والفتيــات ســنويا ضحي
اعتـداءات بـالضرب الـذي قـد يـؤدّي إلى الإعاقـة أو تنجـم عنـه حـالات صـحّية خطـرة، فضلاً عـن وقـوع
يعــة “الــشرف” الــذي يرتبــط بشكــل كــبير بــالمرأة في المجتمعــات وفيــات، وذلــك بمعظمــه يــأتي تحــت ذر

القَبَلية، وهي واسعة في العراق.

 وبحسـب إحصائيـة لـوزارة الداخليـة العراقيـة، فـإنّ عـدد حـالات العنـف الأسري في العـراق تخطّـى
ألف حالة عام ، وفي مصر لا يختلف الحال كثيرًا، حيث يُظهر بحث أجراه مركز نظرة النسوي
للــدراسات في القــاهرة، أن وجــود الــبيوت الآمنــة في مصر شيء إيجــابي في حــدّ ذاتــه، إلا أن هنــاك عــدة

مشكلات متعلقة بإدارتها وأهدافها وتعاملها مع النساء وقلّة خبرة العاملين بها.

ثلث النساء في مصر يتعرضن لأحد أشكال العنف الأسري.

ويشـير البحـث إلى أن المشكلـة الأكـبر في واقـع الأمـر تكمـن في “الثقافـة الأبويـة” الـتي تـرى في تـرك المـرأة
المعنفـة بيتهـا انحرافًـا عـن القيـم المجتمعيـة أو هـدمًا للحيـاة الأسريـة، مـا تسـبّب في عـزوف الكثـير مـن



النساء عن اللجوء للبيوت خوفًا من الوصمة المجتمعية، أو فقدان حضانة الأبناء إذا قررن الطلاق، أو
ـف في قبـول النسـاء المعنفـات في بعـض الأحيـان من جهـة أملاً في الصـلح مـع الزوج مـن جهـة، والتعس

أخرى.

قيود الاعتراف بالعنف
د للعنـف في لوائـح مكتوبـة تجمع يـر، تبينّ عـدم وجـود تعريـف محـد ووفقًـا للمقارنـة الـتي سردهـا التقر
يـة واحـدة، وبالتـالي يتبـع العـاملون في الـبيوت الآمنـة المختلفـة تعريـف المراكـز المنتـشرة تحـت مظلـة إدار

العنف طبقًا لمفاهيمهم هم وحسب إدارة كل جمعية.

على سبيل المثال، يتبنىّ أحد البيوت مفهومًا واسعًا للعنف يشمل العنف اللفظي، كما يقبل البيت
أيضًا بعض الحالات التي تتعرضّ للتحرش أو الاعتداء الجنسي في المجال العام أو في الشا وتخشى

العودة إلى المنزل.

بيوت أخرى لا تعترفُ بالعنف إلا إذا كان الأذى البدني واضحًا وتاركًا آآثار على جسد المرأة أو وجهها،
وبالتــالي قــد تشعــر الضحيــة بظلــم شديــد، لا فقــط لعــدم قبولهــا في الــبيت أو عــدم وجــود مكــان

لاستضافتها، وإنما لشعورها بعدم تصديقها أو الاستخفاف والاستهانة بما عانت منه.

ويقـول مسـؤولون إن حـوالي ثُلـث النسـاء في مصر يتعرضّـن لأحـد أشكـال العنـف الأسري، كمـا نقلـت
كثر يرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، قولها منذ فترة قصيرة إن أ وسائل إعلام محلية عن وز
من % من النساء المتزوجات، اللاتي تتراوح أعمارهن بين  و عامًا، يتعرضن للعنف النفسي
من الأزواج، لكن بشكل عام لا توجد إحصاءات دقيقة ومنتظمة ترصد تطور ظاهرة العنف الأسري
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وخلال العقــد المــاضي، حــاولت الكثــير مــن الجمعيــات الحقوقيــة والنسويــة والمجلــس القــومي للمــرأة
صة لمواجهة العنف الأسري، بما فيها تقوية دور مراكز الإيواء، لكن كل تقديم مشاريع قوانين متخص
هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح لأسباب غير واضحة، فالقانون المطبق حاليا على هذه الجرائم هو

“قانون العقوبات العام”.

تمكين مؤقت
أمّـا مـا يـؤرق لبـنى عشتـار، الناشطـة في مجـال تمكين الضحايـا والناجيـات مـن العنـف في تـونس، هـو
رهــا ليســت ــح أن مراكــز الإيــواء علــى قلّــة توف مصــير النســاء المجهــول بعــد انقضــاء فــترة الإيــواء، وتوض
ــزة لإيــواء النســاء طــويلاً، وتتعامــل علــى أنهــا أمــاكن للإقامــة فقــط، فهــي بمثابــة مراكــز اســتقبال مجه
للتعــرف إلى حالــة الهاربــة أو المشتكيــة، وبعــدها يتــم تحويلهــا إلى مؤســسات رعايــة أخــرى، وفي أغلــب
الأحيان أيضًا لا تكفي الميزانية وجود محامٍ، وبالتالي لا توفر البيوت الدعم القانوني اللازم للناجيات إذا

احتجن إليه.

وتضيـف عشتـار خلال حـديثها لــ”نون بوسـت”: “لا يوجـد نظـام لمتابعـة الناجيـات بعـد خروجهـن مـن
البيوت الآمنة، حيث من المفترض أن تتم متابعة الناجية بعد خروجها لفترة محددة للاطمئنان على
سلامتهــا النفســية والجسديــة، كمــا لا يوجــد برنــامج للتمكين الاقتصــادي أو برنــامج منتظــم للــدعم

النفسي، ومن غير المنطقي أن تتحمّل الجمعيات ذلك وحدها في ظل غياب الدور الحكومي”.

أما بالنسبة إلى الجانب الاقتصادي، فتشير إلى صعوبة إدماج غالبية النساء في سوق الشغل بسبب
ضعــف المســتوى التعليمــي، وعــدم تحصــيلهنّ أيّ برامــج تكوينيــة بســبب نقــص التمويــل، وأنشطــة
التمكين الاقتصادي إن وُجدت تكون بالأساس بشكل عشوائي حسب الجمعية والأدوات المتوافرة،

ولكنها غير موجودة بنظام واضح.

وتصر غالبيـة النسـاء الضحايـا/ الناجيـات، عنـد اسـتقبالهنّ في مراكـز الإيـواء، علـى رغبتهـنّ في مقاضـاة
ر المعتـــدي، لكنهـــنّ يتراجعـــن في غـــالب الأحيـــان بســـبب الفقر ومســـؤولية رعايـــة الأطفال وعـــدم تـــوف

مسكن خاصّ بهنّ.

ولم يبقَ من مراكز الإيواء التابعة للدولة سوى مركز واحد مفتوح لاستقبال النساء، هو مركز سيدي
علــي عــزوز في تــونس العاصــمة، في حين أغلقَــت بــاقي المراكــز أبوابهــا بســبب تراكــم المشكلات التنفيذيــة
واللوجستية، وفشل الشراكة مع السلطة المشرفة، وانعدام الموارد، بالإضافة إلى الأزمة الناتجة عن
جائحة كورونا، في حين يعود عمل الجمعيات في مجال استقبال النساء ضحايا العنف ومرافقتهنّ إلى

كثر من  عامًا. أ



تبقى البيوت الآمنة ملاذًا للناجيات من العنف القائم غالبًا على النوع
الاجتماعي في الدول العربية، لكن ما زالت أنظمة الشؤون الاجتماعية التابعة

للدولة تعاني من القصور في فهم احتياجات المرأة والتعاطي معها بشكل
حقيقي يضمن حمايتها.

وتشير الأرقام الخاصة بوزارة الداخلية التونسية إلى تسجيل الوحدات المختصّة في جرائم العنف ضد
المــرأة والطفــل  حالــة عنف ضــد النســاء والفتيــات خلال عــام ، شكلّــت جرائــم العنــف

الجسدي % منها.

الكواليس حافلة، وما زالت تطلق الجمعيات والناشطات صافرة الإنذار بشأن ما يخلّفه العنفُ كل
يــوم من آثــار على حيــاة النســاء والفتيــات، وبســبب عجــز كافــة الأطــراف عــن درء الخطــر وجــبر الــضرر
الناجم عنه، وتوفير الإمكانات اللازمة للإحاطة بالضحايا والناجيات، تقع الكثير من النساء المعنّفات
في شباك منظمات مدنية وهمية، بعدما تلفظهنّ “البيوت الآمنة”، بحجّة انتهاء مدة المكوث، كغريق
يســـتجير بمنقذ طلبًـــا للعـــون والـــدعم، فينتهـــي بهـــنّ الأمـــر إلى تعنيـــف آخـــر وفصـــول مـــن المعانـــاة

والاستغلال، والوقوف على مسارات الرجوع منها مستحيل.

ومن بين تلك المعاناة، تهريبهن بحجّة توفير مأوى دائم لهنّ خا بلادهن، وفي حقيقة الأمر يتمثّل
ذلك المأوى بالعمل ضمن شبكات الدعارة أو التسول، كقصة نورا التي انتشرت لفترة قبل أن تُركن
على الرفّ، حيث وقعت في أيدي “عصابة” أوهمتها بأنها منظمة حقوقية ستحميها من تهديدات
عائلتهــا، كونهــا هربــت إلى أحــد بيوت الأمــان في أربيــل شمــال العــراق، بالســفر إلى تركيــا وإيجــاد فرصــة

عمل. 

هــذا قبــل أن تكتشــف نــورا أنهــا ضحيــة اســتغلال العمــل في أحــد بيوت الــدعارة، وابتزازهــا مــن خلال
تهديدها بنشر مقاطع فاضحة لها إنّ فكرت بالفرار، لكنها بعد شهور نجت بمساعدة شاب استحدث

لها أوراقًا رسمية ورسوم تذكرة العودة لديارها والرضا بالقدر المحتوم هناك.

كثــيرات هــنّ اللــواتي غيّبتهــن ظروف مختلفــة دون أن يعلــم أحــد مصيرهــنّ، في حين فُرضــت علــى
أخريات عقوبات شديدة من قبل ذويهنّ، فحبسوهنّ في المنزل ولا يخرجنَ إلا للضرورة القصوى، لذا
تبقى البيوت الآمنة ملاذًا للناجيات من العنف القائم غالبًا على النوع الاجتماعي في الدول العربية،
لكن ما زالت أنظمة الشؤون الاجتماعية التابعة للدولة تعاني من القصور في فهم احتياجات المرأة
والتعاطي معها بشكل حقيقي يضمن حمايتها، رغم كل الجهود التي تُبذل في هذا السياق من قبل

الجمعيات والناشطات في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.
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